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 الملخص:

أ فريال  28المارر  في  06-24لجأ  المشرع الجزائري بموجب تعديله لقانون العقوبات بموجب القاانون رقم 

لى تطبيق هاه  العقوباة مان ادر لإ ، 2024 ج الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كعقوبة مس تحدثة، أ ين يتم اللجوء اإ

لكتروني يتم وضعه في معصم أ و في كاحل المحكوم عليه، لقضااء عقوبتاه الاس وسااوي أ و تقال عان اإ خلال جهاز 

 ثلاث س نوات حبس بدل من قضائها داخل المرسسة العقابية. 

داخال المرسساة العقابياة  المحكاوم علياهمن جميع السلبيات الس تلحق ا كآلية للحماية العقابية والس يمكن اعتباره

لى اعتبارهاا كآلياة للتنفياه العقااج خاارج أ ساوار المرسساة كفقد  لمنصب عمله ووشتت شمل أ سرته ، بالإضاافة اإ

ماع المجارما ارطارين ومعتادي  الاختلاط العقابية تجنبا لكتظاظ المرسسات العقابية، وتجنب المحكوم عليه من

 الإجرام داخل المرسسات العقابية. 

لحابس الساالبة ، عقوباة االمراقبة الإلكترونية، العقوبة البديلة، الحماية العقابياة، التنفياه العقااج الكلمات المفتاحية:

 .للحرية قصير المدة

Summary: 

The Algerian legislator, by amending the Penal Code pursuant to Law 

No. 24-06 of April 28, 2024, introduced electronic surveillance as a new 

penalty. This penalty is applied through an electronic device placed on the 

wrist or ankle of the convict, allowing him to serve his sentence, which is 

                                                           

  المرلف المرسل 
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equal to or less than three years in prison, instead of serving it in a penal 

institution. 

Which can be considered as a mechanism for punitive protection from all 

the negatives that befall the convict inside the penal institution, such as 

losing his job and the dispersal of his family, in addition to being considered 

as a mechanism for implementing punishment outside the walls of the penal 

institution to avoid overcrowding in penal institutions, and to prevent the 

convict from mixing with dangerous criminals and criminal offenders inside 

the penal institutions. 

Keywords: Electronic surveillance, alternative punishment, penal 

protection, penal enforcement, short-term custodial sentences. 

 :مقدمة

آلية الوضع تحت المراقب ة الإلكترونية من الآليات المنتهجاة وفقاا للس ياساة العقابياة الحديواة، و   تعتبر أ

باعتبار أ ن التجربة أ ثبتت الدور الفعال الذي تحققاه المراقباة الإلكترونياة في درأ  مسااوع العقوباة الساالبة الحرياة 

لى ، وحل أ زمة اكتظاظ المرسسات العقابية قصيرة المدة لى مناداة البعض مان فقاااء وحاا القاانون اإ بالإضافة اإ

ول  حتى في مرحلة التحقيق القضائي كبديل للحبس المرقات،تبني المراقبة الإلكتروني  ت    بعاض الد  وقاد أ قار 

 في وشريعاتها الوطنية، منها وشريع الجزائري.

ياق اللجاوء للوضاع تحات المراقباة الإلكترونياة، لذا فقد لجأ  المشرع الجزائاري لإدراج المراقباة الإلكترونياة عان طر 

جاراء  وبهها فالتشريع الجزائري يعتبر من با التشريعات العربية الس باقة في تبنى المراقبة الإلكترونياة، باعتبارهاا اإ

يعزز الرقابة القضائية ويكرس مبادأ  قريناة الابراءة مان خالال اساتبعاد اللجاوء للحابس المرقات، أ ي أ ن اللجاوء 

آلياة للحماياة العقابياة أ ثنااء  للمراقبة الإلكترونياة في هاه  الفاترة يعتابر باديلا عان الحابس المرقات، وبهاها يعتابر أ

مان قاانون الإجاراءات الإجرائياة  1مكارر  125من الماادة  5و 4، 3التحقيق القضائي، و   بموجب الفقرات 

 2015.1يونيو س نة  23المرر  في  02-15و   بعد تعديلاا بموجب ال مر رقم 

كما أ ن المشرع الجزائري قد تبنى اللجوء للمراقبة الإلكترونية كآلياة لتحويال التنفياه العقااج مان داخال المرسساة 

العقابية اإلى خارج أ سوارها أ ي في الحبس المنزلي، وعليه فقد اعتبر المراقبة الإلكتروني في هه  الحالة باديلا عان 

 2005فبرايار سا نة  6المارر  في  04-05تعاديل القاانون رقم العقوباة الساالبة للحرياة قصايرة المادة مان خالال 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسا، بموجب القاانون رقم  المارر  في  01-18والمتضمن قانون تنظيم السجون واإ

                                                           
، يعادل وياتمم 2015يولياو سا نة  23الموافق  1436شوال عام  7المرر  في  02-15، ال مر رقم 1مكرر 125من المادة  5و 4، 3أ نظر: الفقرات  -1

والمتضمن قاانون الإجاراءات الجزائياة، الجريادة الرلياة للجماورياة  1966يونيو س نة  8الموافق  1386صفر عام  18المرر  في  155-66ال مر رقم 

 .2015يونيو س نة  23، الصادرة في 40الجزائرية، العدد 
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ضاافة  2018.1يناير س نة  30 دراجاه في باا الساادس الموساوم كالتكيياف العقوباةك مان خالال اإ من خالال اإ

( ماادة، مان الماواد 17سوم كالوضع تحت المراقبة الإلكترونيةك الذي يحتوي على س بعة عشرا  الفصل الرابع المو 

لى المادة  150  .16مكرر  150مكرر اإ

دراجهاا في  وقد عزز المشرع الجزائري في اعتبار الوضع تحت المراقبة الإلكترونياة كعقوباة مسا تحدثة مان خالال اإ

، والذي أ درجهاا نان الجازء ال ولك 2024أ فريال  28رر  في الما 06-24قانون العقاوبات بموجاب القاانون رقم 

أ حاا م يايديااةك ماان الكتاااا ال ول كالعقااوبات وتاادابير ال ماانك، ماان الباااا ال ول كالعقااوبات المطبقااة عاالى 

 5كالوضاع تحات المراقباة الإلكترونياةك في الماواد مان الماادة  1ال شخاص الطبيعيةك، مان الفصال ال ول مكارر 

لى الم 7مكرر   12.2مكرر  5ادة اإ

رياة لساالبة للحوتظار أ همية اللجوء للمراقبة الإلكترونية كآلية عقابية مس تحدثة عن قضاء المحكاوم علياه عقوبتاه ا

آلياة للحماياة العقابياة للمحكاوم علياه، بالإ     ضاافة اإلى قصيرة المدة داخل المرسسة العقابية، وبهها فايي تعتبر أ

آلية للتنفيه العقاج، حيث  لكترونياة مسا تحدثة في التن تعتبر أ خاارج  فياه العقااجتعتبر المراقبة الإلكترونياة كآلياة اإ

 الإجرام. المحكوم عليه بالمجرما معتادي اختلاطأ سوار المرسسة العقابية و   لتخفيف الاكتظاظ عنها وعدم 

ل أ ن هناك مان الحقاوقيا يعتقاد أ ن المراقباة الإلكترونياة تعتا جاراء يماوبالرغم من هه  ال همية اإ ق س بالحقاو بر اإ

آ  غاير  لية عقابيةوالحريات ال ساس ية وحرمة الحياة اراصة وعلى خصوصية حامله، كما يعتبر  أ غلبية القانونا أ نه أ

 مجدية في تحقيق ال غراض المرسومة لاا.

ن ال مر الذي يدفعنا لتوضيح أ همية المراقباة الإلكترونياة كعقوباة في قاانون العقاوبات هاو   ياة لحقاوقماحوعليه فاإ

ام داخال وحريات المحكوم عليه مبتدع الإجرام من عدم اختلاطه مع المجرما ارطرين والمجرما معتادي الإجار 

لمنصاب  المرسسات العقابية، وقضاء عقوبته خارج أ سوارها وتجنيبه جمياع السالبيات الاس تلحقاه داخلااا كفقاد 

 عمله ووشتت شمل أ سرته.

 الإش لية التالية: وبناء على ما تقدم  كر  يتم طرا

وجاب والمتم بم هل المشرع الجزائري اس تقر على اعتبار المراقبة الإلكترونية عقوبة في ظل قانون العقوبات المعدل

 ؟06-24القانون رقم 

                                                           
ينااير سا نة  30الموافاق  1439جاماد  ال ولى عاام  12المارر  في  01-18، مان القاانون رقم 16رر مكا 150مكارر اإلى  150أ نظر: الماواد مان  -1

عاادة الإدمااج  2005فبراير س نة  6الموافق  1425 ي الحجة عام  27المرر  في  04-05القانون رقم ، يتمم 2018 والمتضمن قانون تنظيم السجون واإ

 .2018يناير س نة  30، الصادرة في 5رية الجزائرية، العدد الاجتماعي للمحبوسا، الجريدة الرلية للجماو 
، يعادل 2024أ بريال سا نة  28الموافاق  1445شوال عام  19المرر  في  06-24، القانون رقم 12مكرر  5اإلى المادة  7مكرر  5أ نظر: المواد من  -2

المتضامن قاانون العقاوبات، الجريادة الرلياة للجماورياة و  1966يونياو سا نة  8الموافاق  1386صافر عاام  18المارر  في  156-66ويتمم ال مار رقم 

 .2024أ بريل س نة  30، الصادرة في 30الجزائرية، العدد 
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صاوص ومن خلال هه  الإش لية يتبا لناا الاعاتماد لزاماا عالى المانهح التحلايلا مان خالال تحليال الن

حدثت ل ول مارة المراقباة الإلكترونياة والس اس ت 06-24القانونية المضافة في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

 جزئيات الموضوع. اس تعراضعلى المنهح الوصفي من خلال  الاعتمادكعقوبة بالإضافة اإلى 

ضاافة المراقباة الإلكترونياة باعت  ة بارهاا عقوباوعليه يجب الاعتماد على خطة ثنائية، حيث يتناول المبحث ال ول اإ

 لإلكترونياةجديدة في قانون العقوبات، أ ما المبحث الواني يتنااول الشراوط الواجاب مراعاتهاا بتطبياق المراقباة ا

 وفقا لقانون العقوبات.

لكترونية باعتبارها عقوبة جديدة في قانون العقوباتاإ : المبحث ال ول  ضافة المراقبة الإ

ة مسااوع عديادة ل لماا لم تحقاق اللمارض المرجاو  أ ثبت تطبيق العملا للعقوبة السالبة للحرية قصيرة الماد 

دماجاه اجتماعياا في المجتماع، و   نظارا لختلاطاه ماع سازلء المرسساا عاادة اإ ت منها في اإصلاا المحكوم علياه واإ

العقابية ارطرين، حيث أ نه من الصواا عادم دماح المحكاوم علا م أ عااا عقوباة ساالبة للحرياة قصايرة المادة 

كما قاد يصابح  1القصيرة أ و غير مس بوقا قضائيا أ و مرتكبي الجرائم البس يطة مع الفئة ارطيرة ومعتدي الإجرام،

الجرائم والتهرا مان  ارت االعقابية أ كثر مهارة في  المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة داخل المرسسة

 العقاا.

فالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لاا عادة مسااوع، حياث أ ثبتات فشالاا في ردع المجارم، فقاد ساعت وبهها 

لى تطااوير أ نظمتهااا العقابيااة عاابر ترشاا يد العقاااا، والتضااييق ماان نطاااق تطبيااق  التشراايعات الجنائيااة الحديوااة اإ

العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وبدأ ت بالبحث عن بدائل عنهاا، تضامن تحقياق عادالة م ناة، وتقاع باا 

ة في وسط حر  وخارج أ سوار المرسسة العقابية.  2تنفيه العقوبة السالبة للحرية قصيرة المد 

يلة عن العقوباة الساالبة للحرياة وعليه فقد ند  الفقااء بضرورة اللجوء للمرقبة الإلكترونية كعقوبة مس تحدثة وبد

ة، و   قصد عدم الدمح با المجرما ارطارين معتادي الإجارام والمجارما المبتادع الإجارام، وكاها  قصيرة المد 

 3لتجنب تكديس المرسسات العقابية من خلال التقليل من عدد سزلئها.

لى مطلبا حيث يتناول   لإلكترونياة،طلب ال ول تعريف المراقباة االموبناء على ما تقدم يتم تقس يم هها المبحث اإ

 أ ما المطلب الواني يتناول الذاتية المميزة للمراقبة الإلكترونية.

 

                                                           
 .39ص  ،.2016، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1محمد صالح العنزي، الاتجاهات الحديوة في العقوبات البديلة، ط -1
لكتروني -2 ، العادد 18ة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة جامعة الشارقة للعلاوم القانونياة، المجالد صلاا محمد الحمادي، نظام المراقبة الإ

 .571، ص 2021ال ول، يونيو 
 .324، ص 2018، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1في التشريعات المصرية والعربية، ط حسن النمر، عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة  -3
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لكترونية  المطلب ال ول: تعريف المراقبة الإ

داخال  صايرة المادةتقوم المراقبة الإلكترونية على فكرة استبعاد تنفيه العقوبة المحكوم بها السالبة للحرياة ق

آلية تقنية وساهم في تطور التنفياه العقاااالمرسسة  ل و   مان خالا العقابية، أ ي أ ن المراقبة الإلكترونية تعتبر أ

لى تنفيه العقوبة المحكوم بهاا علياه خاارج أ ساوار المرسساة العقابياة وبهاها يبقاع المحكاوم ع   فيلياه طليقاا اللجوء اإ

فياه عقوباة وجب الحكم القضائي الذي حاكم   بتن الوسط الحر مع اإخضاعه لجملة من الال امات المفروضة عليه بم

ق الحابس الساالبة للحريااة قصايرة الماادة عان طرياق المراقبااة الإلكترونياة وبموجااب مقارر مان قباال قاا  تطبياا

 العقوبات.

ل مان خالال اللجاوء لسا تعمال  لكاتروني الذي هاو في الواقاع ساوار ياتم والمراقبة الإلكترونية ل تكون اإ ساوار اإ

غرامًاا، كاما أ ناه  150عصم أ و في يد المحكوم عليه وهاو صالمير الحجام وخفياف الاوزن يازن حاوالي ارتداؤ  في م

 24مصنوعا من مادة مضادة للحساس ية، ول يضر بصحة المحكوم علياه، وهاها ماا يسامح لرتاداء  عالى مادار 

 1ساعة.

ون وارد في قاانبموجب التعرياف الاولتوضيح أ كثر لبد من الوقوف على تعريف المراقبة الإلكترونية فقايا وقانونيا 

 العقوبات.

لكترونية فقايا  الفرع ال ول: تعريف المراقبة الإ

قامتاه خالال أ وقاات  قاماة في ما ن ساكنه أ و  ال اإ لزام المحكوم علياه بالإ تعرف المراقبة الإلكترونية: كاإ

رسال على يد ، يس مح لمركز المراقباة مان  ددة ويتم التأ كد من    من خلال متابعته، عن طريق وضع جهاز اإ

معرفة ما اإ ا كان المحكوم عليه موجودا أ م ل في الم ن والزمان المحددين، من طارف القاائم عالى التنفياه، حياث 

 .2يعطي الكمبيوتر نتائج هه  التصالتك

المراقبة الإلكترونية: كيعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أ حد ال ساليب المبتكرة لتنفياه العقوباة الساالبة وتعرف 

للحرية قصيرة المدة في الوسط الحر، بصاورة ماا يادعع الساجن في البيات ويقاوم هاها ال سالوا عالى الساماا 

سطة جهاز يشا به السااعة أ و الساوار يوبات في اء في منز ، لكن تحركاته  دودة ومراقبة بواقلمحكوم عليه بالبل

 3معصمه أ و في أ سفل قدمه، ومن هنا جاءت وسمية هها ال سلوا بالسوار الإلكترونيك.

                                                           
1- Djoumi Benaissa, Merouane Mohamed, Le bracelet électronique comme alternative à la détention dans le droit 

comparé, Revue de droit immobilier et environnemental, v9, n2, 2021, p570. 
، ال ردن، عامان، 39اساات الجامعياة ال ردنياة، ال ردن، العادد فاد يوسف الكساس بة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاا والتأ هيل، مجالة الدر  -2

 .295، ص 2012
لكترونية في الس ياسة العقابية الفرنس ية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجالد -3 ، العادد 25 صفاء أ وتاني، الوضع تحت المراقبة الإ

 .131، ص 2009ال ول، 
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قامتاه خالال سااعات بأ لما المراقبة الإلكترونية: كما تعرف  قامة في منزل أ و  ل اإ لزام المحكوم عليه بالإ ك اإ

رساال المراقب ق ددة بحيث يتم متابعة    عن طري ة الإلكترونية، ويتحقق    من الناحية الفنياة بوضاع أ داة اإ

ركزي معرفة ما اإ ا كان المحكوم عليه المكومبيوتر العلى يد المحكوم عليه وش به الساعة، ووسمح لمركز المراقبة من 

 1موجودا أ م ل في م ن والزمان المحددين بواسطة الجاة القضائية القائمة على التنفيهك.

كأ حد البدائل الرضائية للعقوبات السالبة للحرياة الاس بمقتضااها ياتم متابعاة بأ لما ريف المراقبة الإلكترونية: وكما تع

نفاا  القاانون خاارج الساجن في أ مااكن  الشخص اراضع   من خلال اس تخدام تقنيات حديوة من قبال أ جهازة اإ

والشراوط، ويترتاب عالى مخالفاة هاه  من خالا  اإخضااعه لمجموعاة مان الال اماات وكها وأ وقات  ددة سلفا 

 .2الال امات معاقبته بعقوبة سالبة للحريةك

ضافة اإلى    تعرف المراقبة الإلكترونية بأ لما: ك كاوم علياه اس تخدام الوسائط الإلكترونية للتأ كد من وجود المحواإ

 3ك.السلطة القضائيةبا و ه خلال فترة زمنية، في الم ن والوقت المتفق عل ما بين

ار ومن خلال ما تقادم ياتم تقادع تعرياف خااص للمراقباة الإلكترونياة باعتبارهاا عقوباة مسا تحدثة خاارج أ ساو 

 المرسسة العقابية و   للحماية العقابية للمحكوم عليه.

لكترونية في قانون العقوبات  الفرع الواني: تعريف المراقبة الإ

والذي تم  مسا تحدثة في التشرايع العقااج الجزائارينظرا رصوصية المراقبة الإلكترونية باعتبارهاا عقوباة 

دراجها بموجب ، المعدل والمتمم لقانون العقاوبات. والذي أ درجهاا 2024أ فريل  28 المرر  في 06-24القانون رقم  اإ

العقاوبات نن الجزء ال ولك أ ح م يايديةك من الكتاا ال ول كالعقوبات وتدابير ال مانك، مان البااا ال ول ك

لماواد مان كالوضع تحت المراقباة الإلكترونياةك في ا 1 ال شخاص الطبيعيةك، من الفصل ال ول مكرر المطبقة على

لى المادة  7مكرر  5المادة    .12مكرر  5اإ

لى نص الفقرة الوانياة مان الماادة  فقد قام المشرع العقاج الجزائري وكاس تثناء بتعريف المراقبة الإلكترونية بموجب اإ

يتموال الوضاع تحات  المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والس نصت على أ لما: ك 06-24رقم من القانون  7مكرر  5

لكترونياا  المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه لمائيا، طيلة مدة العقوباة المحكاوم بهاا علياه، ساوارا اإ

                                                           
ة الرضائية وأ ثرها في ترش يد الس ياسة العقابية، أ طروحة دكتورا  العلاوم في الحقاوق، صصاص علاوم جنائياة،  ياة عبد اللطيف بوسري، العقوب -1

 .210و 209، ص 2018-2017، الس نة الجامعية 01الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة باتنة 
ماارات العربياة المتحادة، العادد رامي متولي قا ، نظام المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي، مجلة الشري -2 عة والقانون،  ية القانون، جامعاة الإ

 . 285، ص 2015جوان  29، 63
3- Hamidouche Assia, The Placing Under The Electronic Surveillance Using The Electronic Bracelet In Light Of 

The Law n°: 18-01, The journal of Teacher Researcher of Legal and Political Studies, V 9, June 2024 , p 636. 
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ل يساامح بمعرفااة تواجااد  في الماا ن الذي يحاادد  قااا  تطبيااق العقااوبات والذي يتعااا  عليااه عاادم ملمادرتااه اإ

 1بترخيص منهك.

د قاأ ن المشراع الجزائاري  الماهكورة أ عالا ، 7مكارر  5الوانياة مان الماادة حيث يس تخلص من نص هه  الفقارة 

، يسامح   ، و   بأ ن يحمل المحكوم عليه لساوار الإلكاترونيمس تحدثةعرف المراقبة الإلكترونية بصفتها عقوبة 

 و المسرول ال ول على التنفياه العقااج للعقوباةهباعتبار أ نه -قا  تطبيق العقوبات بتحديد الم ن الذي يحدد  

ل بترخايص مان قاا   وهها الم ن -المحكوم بها هو الذي يقضي فيه المحكوم علياه عقوبتاه، ول يمكان ملمادرتاه اإ

 .المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول تطبيق العقوبات شخصيا ووفقا لشروط

لكترونيةالم  طلب الواني: الذاتية المميزة للمراقبة الإ

الذاتيااة المماايزة للمراقبااة الإلكترونيااة في العناااذ المماايزة لاااه  العقوبااة باعتبارهااا عقوبااة يمكاان أ ن نقصااد 

ضافة اإلى خصائصاا، حيث انقسم الفقه با رافض لفكرة المراقباة الإلكترونياة كعقوباة عالى أ سااس مس تحدثة ، اإ

ذ وخصائص العقوبة وبا مريد فكرة المراقباة الإلكترونياة كعقوباة قائماة في حاد  اتهاا عالى أ لماا خلوها من عنا

شكل جديد من العقوبة أ ي عقوبة مس تحدثة، وهناك من اعتبرها عقوبة بديلة عن العقوبات ال صالية واعتابروا 

  2الإلكترونية يجمع با الردع والتأ هيل. راقبةأ ن الم

لى المشرااع الجزائااري في القااانون العقااوبات بعااد تعااديله بموجااب القااانون  لمراقبااة افقااد أ درج  06-24وبالرجااوع اإ

 .مس تحدثةالإلكترونية كعقوبة 

ن اللجوء لنظام المراقبة الإلكترونية يعد  و طبيعة عقابياة مسا تحدثة، فااإ ا كانات مان الناحياة النظرياة  وبهها فاإ

لماا مان الناحياة العملياة تحمال عادة ال اماات تفتقد ل غراض العقوبة المتمولة ، لحاامله في الردع العام واراص، فاإ

ويظار    جليا فيما ينطوي عليه من تحقيق عنااذ العقوباة المتماولة وخصاائص العقاوبات المتماولة في الشراعية 

ام حامال الساوار مثاال    الا  و  ،وقضائية والشخصية والمساواة، والإيلام المعنوي الذي يعاد أ سااس العقااا

الإلكتروني بالس تجابة لطلبات أ مر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من قبل قا  تطبياق العقاوبات في مارحلة 

التنفيه العقاج، مان خالال ال اماه بالمكاوث في ال مااكن المحاددة، وبهاها فااللجوء لنظاام الساوار الإلكاتروني في 

، و   مان خالال الساماا لحاامله بتنفياه عقوبتاه خاارج أ ساوار مرحلة التنفياه العقااج يعاد عقوباة مسا تحدثة

المرسسة العقابية. وقد وجد هها الاتجا  قبول لد  مجلس الش يو  الفرنسيا الذي يار  أ ن الساوار الإلكاتروني 

لى ماا ية حامله في التنقل من الم ن المحادد مان قبال القاا ، بالإضاافة اإ  يعد عقوبة نظرا لما يحمله من تقييد لحر 

 3قد وسببه من اضطراا في الحياة ال سرية اليومية لحامله.

                                                           
 .2024أ بريل س نة  28المرر  في  06-24، قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 7مكرر  5الفقرة الوانية من المادة  -1
 .42محمد صالح العنزي، مرجع سابق، ص  -2
، مخابر نظاام الحاالة المدنياة، 2، العادد 7ية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، مجالة صاوت القاانون، المجالد محمد بن حميد المزمومي، المراقبة الالكترون  -3

 .865، ص 865، ص 2020جامعة الجيلالي بو نعامة، خميس مليانة، نوفمبر 
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ن الم  الإلكترونية ينطوي على عناذ وأ غراض العقوبة والس تتمول فيما يلا: راقبةومن خلال ما س بق فاإ

لكترونية اقبةر المالفرع ال ول: عناذ عقوبة   الإ

ياالام و المعاانى الحقيقااي للعقوبااةن يتحقااق أ  ل يمكاان  ل اإ ا اقااترن عنصراا الإ عنصراا ب ل يمكاان تصااور  اإ

ن الساوار الإلكاتروني يعاد  .1الانتقاص وباعتبار أ ن اللجوء للسوار الإلكتروني يحقق هاهين العنصراين وبهاها فااإ

هاناة كراماة نقاصالعقوبة الجنائية، ول يقصد بالإ  هم عنصر تنطوي عليهأ  نقاص ، حيث يعد الإ عقوبة مس تحدثة  اإ

نسانية المح نما يقصد بالإيلام كجوهر للعقوبة كالضرر الذيواإ يصيب حقاا قانونياا  كوم عليه بهدف اإ ل  وتحقير ، اإ

ن الإيالام الذي يحققاه اسا تعمال نظاام الم 2للمحكوم عليه ساواء يصايبه في بدناه أ و  متاه المالياة.  اقباةر وبهاها فااإ

 هو الماس بحرية حامله من خلال تقييد حريته في التنقل والالتقاء بأ شخاص معينة.  ةالإلكتروني

يلام الجااني  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تنطوي عقوبةف  فراطك، ويتمول اإ على معنى الإيلام كبلمير تفريط ول اإ

نقاص من بعض حقوقه الشخصية كحقه في الحرية.و   3اإ

من حقوق الشخص، وقاد  وهو به  يمس حقا الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةوبهها فال لم يعتبر جوهرا لعقوبة 

المساس بالحق عن طرياق حرماان صااحبه مان  اه أ و بعضاه، ومثال    تقيياد حرياة حامال الساوار  يكون

 4لاج والعمل والتعليم.الإلكتروني في الم ن المحدد   في أ مر الوضع غير أ نه يسمح   بالذهاا للع

اادف ال ساا  هاو ال و  الوضاع تحات المراقباة الإلكترونياة ال غاراض المتوخااة مان توقياع عقوباة نقاصقق الإ يحو 

خاير يكاون بواساطة اإصالاا وهاها ال   ،م فحة الجريمة عن طريق الردع العام والردع ارااص المتمول فيللعقوبة 

الإيلام هو أ مر نفسي ينطوي على اإحساس داخلا يشعر به المحكوم علياه يخلفه عنصر و  5.المحكوم عل م وتأ هيل

زاء على مخالفة  وبأ فضلية اللمير ممن لم يجترع "اإحساس بالنقص"الوسط المحيط به بعد ترتيب العقاا عليه وهو  اإ

 أ ح م القانون مما يرتدع عن معاودة جرمه.

لكترونية كعق  وبة مس تحدثةالفرع الواني: خصائص العقوبة المراقبة الإ

اإ ا كانات العقوباة فا ،الساوار الإلكاتروني عقوباة حعياة تتمول خصائص العقوبة المراقباة الإلكترونياة في

ل بمقتوا قاانون، ل يمكان تطبياق العقوباة عالى الفعال أ ي  6 صضع لمبادأ  الشراعية الذي يقضيا بأ ناه ل عقوباة اإ

                                                           
 .22و 21، ص 2016نية، الاسكندرية، زهرة غضبان، تعدد أ نماط العقوبة وأ ثر  في تحقيق الردع اراص للمحكوم عل م، مكتبة الوفاء القانو  -1
 .175ص  2009علا عبد القادر قاوجي، قانون العقوبات القسم العام، دار الحلبي الحقوقية، بيروت،  -2
 .218، 2009، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 8أ حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  -3
 .54، ص2002 الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سليمان عبد المنعم، مبادع علم -4
 .20زهرة غضبان، مرجع سابق، ص  -5
 .209، ص 2017فوزية عبد الس تار، مبادع علم الإجرام وعلم العقاا، الطبعة الوالوة، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  -6



 غوالم توفيق، عبد القادر البقيرات

380 
 

لنص المادة ال ولى مان قاانون العقاوبات: كل جريماة ول و   تطبيقا  1المجرم، اإ ا لم يكن منصوص عل ا قانونا،

 2عقوبة أ و تدبير أ من بلمير قانونك.

العقوبة حماية حقوق ال فراد من احاتمال تعساف القضااء اإ ا تارك   أ مار تحدياد العقوباة،  ةوالمقصود من حعي 

ل بنااء عالى فالعقوبة يس حقوقا للمحكوم عل م وتقضي حماية هه  الحقاوق عادم جاواز المسااس بها قاانون. الا اإ

وعلى    ل يجوز للقا  أ ن يقضي بعقوبة غير منصوص عل ا في قانون العقوبات، ول بعقوبة تزيد على القادر 

 3 ال قصى أ و تقل عن الحد ال دنى للعقوبة الذي قرر  القانون.

العقوباة تصادر مان السالطة القضاائية اإ ا كانات فا ،ةالإلكترونيا راقباةالمعقوبة الوضع تحت  قضائية بالإضافة اإلى

ن ما يميز السوار الإلكتروني الطابع القضائي فاو متروك لقا  تطبيق العقوباة فاإ  4المخولة به  وهو قا  الحكم.

ليه بموجب مقرر الوضع تحت الرقابة الإلكترونية، وعليه فقد نصت  مان قاانون تنظايم  4مكرر  150المادة يلجأ  اإ

عادة الإدما قاا  تطبياق العقاوبات طلاب الاسا تفادة ل عقاديتم ت ج الاجتماعي للمسجونا على أ نهالسجون واإ

قامةبممن نظام المراقبة الإلكترونية  المحكوم عليه أ و الم ن الذي يوجاد باه مقار المرسساة العقابياة المحباوس   ن اإ

رجاء تنفياه عقوباةأ ين  لى  الحابس الساالبة للحرياة يتم اإ قاا  ، حياث يفصال طلابالالفصال النهاائي في  غاياةاإ

خطار ، بمقرر غاير قابال ل ي طعان يمكان ، وفي حاالة رفاض الطلاب تطبيق العقوبات في أ جل عشرة أ يام من اإ

 .ال ول طلبا جديدا بعد مضي س تة  أ شار من تاريخ رفض طلبهتقدع لمحكوم عليه ل

أ ن تكاون العقوباة الاس يانص أ ي  ،ةالإلكترونياالوضع تحت المراقبة  خاصية من خصائص عقوبة المساواة وتعتبر

عل ا القانون للجريمة واحدة بالنس بة لجميع المجرما. على أ نه ل يخل بمبدأ  المساواة أ ن يترك القانون للقا  سالطة 

تقديرية للحكم بعقوبة تتراوا با حادين أ دنى وأ قصىا يحاددهما المشراع. بال لعال اسا تعمال هاه  السالطة يركاد 

 5اإ  يمكن القا  من تقدير العقوبة المناس بة لظروف كل مجرم. تحقيق مبدأ  مساواة العقوبة،

ن مبدأ  المساواة متوفر في عقوبة السوار الإلكتروني حيث نصت  لى  7مكارر  5الماواد مان الماادة علياه وبهها فاإ اإ

 .من قانون العقوبات 12مكرر  5المادة 

لكترونية وفقا لقانون العقوباتالشروط الواجب مراعاتها بتطبيق المراقبة : المبحث الواني  الإ

لى المادة  7مكرر  5تم بموجب المواد من المادة   من قانون العقوبات، اإلى تحديد الشراوط 12مكرر  5اإ

الحاكم عقوباة الحابس الساالبة للحرياة باعتبار أ ن   المكنة القانونياة لساتبدال  الواجب مراعاتها من قا  الحكم

                                                           
 .20الجنائي العقوبة والتدابير ال منية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، دون س نة النشر، ص نبيلة رزاقي، المختصر في النظرية العامة للجزاء  -1
، المتضامن قاانون العقاوبات، الجريادة 1966يونياو سا نة  8الموافق  1386صفر عام  18، المرر  في 156-66أ نظر: المادة ال ولى، من ال مر رقم  -2

 . 1966يونيو س نة  11ربعون، الصادرة في الرلية للجماورية الجزائرية، العدد التاسع وال  
 .208فوزية عبد الس تار، مرجع سابق، ص  -3
 .23نبيلة رزاقي، مرجع سابق، ص  -4
 .209فوزية عبد الس تار، مرجع سابق، ص  -5
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هاه  العقوباة ل يمكن بأ ي حل من ال حاوال أ ن يساتبدل قاا  ، غير أ نه الإلكترونيةقصيرة المدة بعقوبة المراقبة 

لى  ل اإ ا توافرت جملة من الشراوط المتعلقاة بالتهماة المادان بهاا المحكاوم علياه والعقوباة المقاررة لااا، بالإضاافة اإ اإ

ن ينبه قا  الحكم المحكاوم الشروط المتعلقة بالمتهم المدان، غير أ ن هه  الشروط وحدها ل تكفي بل لبد من أ  

 المراقبة الإلكترونية.الوضع تحت عليه بالل امات الملقاة على عاتقه عند تنفيه عقوبة 

ة بعقوباة وبهها ل يمكن بأ ي حل من ال حوال أ ن يستبدل قا  الحكم عقوبة الحبس السالبة للحرياة قصايرة الماد

ل اإ ا توافرت جملة من الشر  لى الماادة  7ر مكر  5وط المنصوص عل ا في المواد من المادة المراقبة الإلكترونية اإ  5اإ

 من قانون العقوبات. 12مكرر 

ان بهاا المطلاب ال ول الشراوط المتعلقاة بالتهماة المادوعليه يتم تقس يم هها المبحث عالى مطلباا حياث يتنااول 

 .المتعلقة بالمتهم المدانالشروط ما المطلب الواني يتناول أ   المحكوم عليه والعقوبة المقررة لاا،

 المطلب ال ول: الشروط المتعلقة بالتهمة المدان بها المحكوم عليه والعقوبة المقررة لاا

شراوط لعقوباة الحابس الساالبة للحرياة قصايرة المادة أ ن يراعاي ال  استبدا لبد على قا  الحكم وقبل 

 لاا.المتعلقة بالتهمة المدان بها المحكوم عليه والعقوبة المقررة 

 الفرع ال ول: الجريمة من نوع جنحة بس يطة

ير أ ن تعد الجنحة من باا ال فعاال الاس جرمهاا المشراع نظارا لعتادائها عالى مصالحة يحم اا القاانون غا

ياة، وبنااء خطورة هها الفعل الإجرامي أ كثر من خطورة المخالفة وأ قل خطورة من ال فعال المجرماة الموصاوفة جنا

ة وعقوباة عقوباة أ قال مان عقوباة الجناياة ساواء فايما تعلاق بعقوباة الحابس الساالبة للحريا عليه فقد تم تحديد لاا

صالية في من قاانون العقاوبات والاس نصات عالى أ ناه: ك.... العقاوبات ال   5اللمرامة، وتطبيقا لذ  نصت المادة 

 مادة الجنح هي:

س يقارر ف اا القاانون أ و القاوانا ( س نوات، ماعدا الحالت ال5( اإلى خمس  2الحبس مدة تتجاوز شارين   -1

 ال خر  حدودا أ خر .

 .1دج...ك 20.000اللمرامة الس تتجاوز  -2

يس تخص من خلال عبارة كماعادا الحاالت الاس يقارر ف اا القاانون أ و القاوانا ال خار  حادودا أ خار ك، أ ن 

وأ قل مان عقوباة الجناياة، غاير أ ن المشرع الجزائري قد حدد ك صل عام عقوبات للجنحة أ كثر من عقوبة المخالفة 

المشرع الجزائري قد شدد عقوبة بعض الجنح ووفقا لس ياسة التجنيح والس تعرف بأ لما تحويل الجناية اإلى جنحاة 

                                                           
، بم فحاة المضااربة غاير المشراوعة ق، المتعل2021ديسمبر  28الموافق  1443جماد  ال ولى عام  23، المرر  في 14-21من القانون رقم  5المادة  -1

 .يعدل ويتمم قانون العقوبات ،2021ديسمبر س نة  29، الصادرة في 99الجريدة الرلية للجماورية الجزائرية، العدد 
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ضفاء وصف جنحة على فعل مجرم يعتبر  القانون أ صلا جناية، وبهها فقد تم تحدياد مان قبال  1أ و بعبارة أ خر  اإ

 الجنايات على أ فعال مجرمة توصاف بأ لماا جنحاة و   نظارا رصوصاية هاه  المشرع لعقوبة ترد ك صل عام على

 ال فعال.

ومن أ مثلة الجنح المشددة تتمول في جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد ال ولياة والاس تكاون العقوباة الحابس 

اين  10ماان عشراا   لى  2.000.000( ساا نة واللمرامااة ماان 20( ساا نوات اإلى عشرا ، دج 10.000.000دج اإ

، المتعلاق بم فحاة المضااربة غاير 2021ديسامبر  28المارر  في  15-21مان القاانون رقم  13حسب نص الماادة 

 2المشروعة.

( 5وكه  جنحة ال وير في المحررات التجارية أ و المصرفية أ و المالية، والس يعاقاب عل اا بالحابس مان خماس  

لى  500.000( س نوات وبلمرامة من 10س نوات اإلى عشر   دج، و   تطبيقا لانص الماادة  1.000.000دج اإ

 3المزور. واس تعمالال وير ، يتعلق بم فحة 2024فبراير س نة  26المرر  في  02-24من القانون رقم  35

دانته لستبدال عقوباة الحابس الساالبة للحرياة فاها النوع من لجنح ل  صراة المادة قيمكن أ ن يخضع مرتكبها بعد اإ

خماس  بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، والس لبد أ ن تكاون جنحاة بسا يطة أ ي أ ن أ قصىا عقوبتهاا ل تتعاد 

 وق بها ثلاث س نوات حبسا.س نوات حبسا وأ ن ل يتجاوز الحكم منط

 الفرع الواني: أ قصى عقوبة مقررة لاا قانونا خمس س نوات حبسا والمنطوق بها ثلاث س نوات

تعااد ماادة العقاااا قصااير الماادة السااالب للحريااة المقاارر قااانونا للحااد ال قصىاا للجنحااة حطااا أ ساساا يا 

نحة مقاررة وات حبسا ك قصى عقوبة للج لستبدالاا بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، والس ل تتجاوز خمس س ن

 .من قانون العقوبات 5قانونا، وهها الحد ال قصى للعقوبة المقررة للجنحة المنصوص عليه في المادة 

الجريماة المتاابع بهاا وفقاا للسالطة التقديرياة  بارت باهكما يقدر قا  الحكم العقوبة الس يحكم بها على الماتهم المادان 

ر العقوبة، والس تعرف بأ لما: كسلطة مخاولة للقاا  الجناائي في أ ن يحادد العقوباة أ و التادبير الممنوحة   في تقدي

 4الاحترازي في نطاق مجال تقديري اعترف به القانونك.

                                                           
كالقاانون ارااص  ، مخابر البحاث2، العادد 6سعاد حايد، تجنيح الجنايات في العمل القضائي الجزائري، مجلة الدراساات القانونياة المقارناة، المجالد  -1

 .1023، ص 2020المقارنك، جامعة حسيبة بن بوعلا، الشلف، 
، ، المتعلق بم فحاة المضااربة غاير المشراوعة2021ديسمبر  28الموافق  1443جماد  ال ولى عام  23المرر  في  15-21من القانون رقم  13المادة  -2

 .2021ديسمبر س نة  29في ، الصادرة 99الجريدة الرلية للجماورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق بم فحاة ال ويار واسا تعمال المازور، 2024فبراير س نة  26الموافق  1425شعبان عام  16، المرر  في 02-24، من القانون رقم 35المادة  -3

 .2024فبراير س نة  29، الصادرة في 15الجريدة الرلية للجماورية الجزائرية، العدد 
ة التقديرية للقا  الجزائي با التشاديد الوجاوج والجاوازي للعقوباة، مجالة العلاوم القانونياة والاجتماعياة، جامعاة زيان حجاج رضا، تأ رجح السلط -4

 .527، ص 2022، ديسمبر 4، العدد 7عاشور، الجلفة، المجلد 
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 لتقديرياةوبهها فاإن عقوبة الحبس السالبة للحرية قصيرة المدة الس يحاددها قاا  الحاكم وفقاا لسالطته ا

 ة ومنها على سبيل الموال:حة بكثرة في جنوهه  الفئة من العقوبة مقرر

ضاابط حطاة  جنحاة دخاولومن أ مثلتهاا  (:1( اإلى س نة  2الجنح الس وساوي عقوبتها الحبس من شارين   -

وكل قائد أ و أ حد رجال القوة العمومية دخل بصفته المهكورة منزل أ حد المواطنا بلمير رضا ، وفي غاير الحاالت 

 1 من قانون العقوبات. 135المنصوص والمعاقب عليه في نص المادة  ، الفعلالمقررة في القانون

الحجاز التحكماي  جنحاةومن أ مثلتهاا  (:2( أ شار اإلى س نتا  6الجنح الس وساوي عقوبتها الحبس من س تة   -

، الفعال المنصاوص والمعاقاب علياه في (2( أ شار اإلى سا نتا  6والس يعاقب عل ا بالحبس من مدة من س تة  

 2من قانون العقوبات.111ادة نص الم

ومان أ مثلتهاا جنحاة التحايز  ( سا نوات:3( أ شار اإلى ثلاث  6الجنح الس وساوي عقوبتها الحبس من س تة   -

لصالح ال حد ال طراف أ و ضد  من طرف القا  أ و رجال الإدارة، الفعال المنصاوص والمعاقاب علياه في ناص 

 3من قانون العقوبات.132المادة 

ومن أ مثلتها جنحة تلقي أ موال  ( س نوات:5( أ شار اإلى خمس  6اوي عقوبتها الحبس من س تة  الجنح الس وس -

ماان قااانون  95ماان مصاادر خااارجي قصااد دعايااة س ياساا ية، الفعاال المنصااوص والمعاقااب عليااه في نااص المااادة 

 4العقوبات.

ة تبليغ السالطات ومن أ مثلتها جنح ( س نوات:3( اإلى ثلاث  1الجنح الس وساوي عقوبتها الحبس من س نة   -

العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعاا أ و تقديمه دليلا كا با متعلقا بجريمة وهمية أ و تصريحه أ مام السلطة القضاائية بأ ناه 

من قاانون  145الفعل المنصوص والمعاقب عليه في نص المادة مرتكب جريمة لم يرتكبها أ و لم يشترك في ارت بها، 

 5العقوبات.

تاوزع أ و وضاع جنحاة ومن أ مثلتها  ( س نوات:5( اإلى خمس  1وساوي عقوبتها الحبس من س نة  الجنح الس  -

للبيع أ و عرض ل نظار الجماور أ و الحيازة بقصد التوزيع أ و البيع أ و العرض بلمرض الدعاياة لمنشاورات أ و نشراات 

                                                           
، الجريادة 1982فبرايار سا نة  13المارر  في  40-82، المتضمن قانون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون 156-66، من ال مر 135المادة  -1

 .1982فبراير س نة  16، الصادر في 7الرلية للجماورية الجزائرية، العدد 
 .1982فبراير س نة  13المرر  في  04-82، المتضمن قانون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون 156-66، من ال مر 111المادة  -2
، والمتضامن قاانون العقاوبات، الجريادة الرلياة 1966يونياو سا نة  8الموافاق  1386صافر عاام  18، المرر  في 156-66، من ال مر 126المادة  -3

 .1966يونيو س نة  11، الصادر في 49للجماورية الجزائرية، العدد 
 ، المتضمن قانون العقوبات.156-66، من ال مر 95المادة  -4
 .2024أ فريل  28، المرر  في 06-24انون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون ، المتضمن ق156-66، من ال مر 145المادة  -5
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فعل المنصاوص والمعاقاب أ و أ وراقا أ و فيديوهات أ و وسجيلات صوتية من شأ لما الإضرار بالمصلحة الوطنية، ال

 1من قانون العقوبات. 96عليه في نص المادة 

الجنحاة المرتكباة مان  ومن أ مثلتها ( س نوات:5( اإلى خمس  2الجنح الس وساوي عقوبتها الحبس من س نتا   -

جراء متابعات، أ و اإصدار أ مارا أ و حكاما أ و التوقياع علا  ما، قبل القا  أ و ضابط الشرطة القضائية والمتمولة في اإ

أ و اإصدار أ مرا قضائيا ضد شخص يعلم أ نه متمتع بالحصانة في غير حاالت التلابس بالجريماة دون أ ن يحصال قبال 

مان  111   على رفع الحصانة عنه وفقا لل وضااع القانونياة، الفعال المنصاوص والمعاقاب علياه في ناص الماادة 

 2قانون العقوبات.

ومن أ مثلتها جنحة تجااوز  ( س نوات:5( اإلى خمس  3س نوات   الجنح الس وساوي عقوبتها الحبس من ثلاث -

مان قاانون  112الفعال المنصاوص والمعاقاب علياه في ناص الماادة رجال الإدارة صالاحيات السالطة القضاائية، 

 3العقوبات.

وجنحة عدم مراعاته القوانا و/أ و ال نظماة و/أ و قواعاد ال مان المعماول بهاا في سرقاة أ و تبدياد أ و اخاتلاس أ و 

لف أ موال عمومية أ و خاصة أ و أ ش ياء تقاوم مقامهاا أ و وقئاق أ و سا ندات أ و عقاود أ و أ ماوال منقاولة وضاعت ت

مكرر من قاانون  119الفعل المنصوص والمعاقب عليه في نص المادة ، تحت يد  سواء بمقتو وظيفته أ و بسببها

 4العقوبات.

 المطلب الواني: الشروط المتعلقة بالمتهم المدان

( 3ث  لقا  الحكم طلب استبدال العقوبة السالبة للحرياة قصايرة المادة والاس ل تتجااوز ثالال يمكن 

ل اإ ا كان يتوفر عالى الشراوط المتعلقاة بوضاع  ية المادان س نوات حبس بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية اإ

 وحط متوقف على موافقه على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

لكترونيةالفرع ا  ل ول: حق المدان في المراقبة الإ

نه يجب على المتهم أ ن يكون غير مس بوق ب 7مكرر  5تطبيقا لنص المادة  عقوباة من قانون العقوبات، فاإ

 ة.المفروضة عليه بمناس بة قضائه لاه  العقوب بالل اماتالوضع تحت المراقبة الإلكترونية ولم يخل 

                                                           
 .2024أ فريل  28، المرر  في 06-24، المتضمن قانون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون 156-66، من ال مر 96المادة  -1
 .2024أ فريل  28، المرر  في 06-24، المتضمن قانون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون 156-66، من ال مر 96المادة  -2
 .2024أ فريل  28، المرر  في 06-24، المتضمن قانون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون 156-66، من ال مر 118المادة  -3
 .2024أ فريل  28، المرر  في 06-24، المتضمن قانون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون 156-66مر ، من ال  119المادة  -4
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المس تفاد من عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونياة غاير مسا تفاد  وبهها يتوجب أ ن يكون المحكوم عليه

( بعقوباة الوضاع 3فيما س بق باستبدال العقوبة المدان بها الساالبة للحرياة قصايرة المادة والاس ل تتجااوز ثالاث  

 1 تحت المراقبة الإلكترونية.

ن كان والمدان هنا قد يكون مس بوق قضائيا فيما س بق بعقوبة سالبة للحرية، با عتبار أ ن ناص الماادة لم يشاترط اإ

نماا  أ ن يكاون  اشاترطالمتهم غير مس بوق قضائيا بعقوبة سالبة للحرية أ و مس بوقا قضائيا بعقوباة ساالبة للحرياة واإ

 غير مس بوق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

لمحكاوم اتهم المادان فمن البادييي أ ن الما عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بال اماتأ ما فيما يتعلق بالإخلال 

ه  هاياه بمناسا بة المترتباة عل  بالل امااتعليه باستبدال عقوبته بالوضع تحت المراقبة الإلكترونياة وقاام بالإخالال 

نه ل يمكن   بأ ي حال من ال حوال  م ا كان الماتهمنهاا مارة أ خار ، غاير أ ناه في حاالة ماا اإ  الاس تفادةالعقوبة، فاإ

ساوار ل ولكن أ داة ا المفروضة عليه بمناس بة عقوبة الواضع تحت المراقبة الإلكترونية، الال اماتبجميع  مال  المدان 

رادة المادان المحكاوم عل  لكترونياة وهاها العطاب خاارج عان اإ آلة اإ ياه، فااه  الإلكتروني وقع ف ا عطب باعتبارها أ

ر أ خر السوار الإلكتروني بسوا يستبدل الحالة يقع اإش ل عويص يتوجب علينا طرا سرال: هل في هه  الحالة

ه  علياه في ها أ و يقضي المتهم العقوبة السالبة للحرية قصير والمدة داخل المرسسة العقابية؟ وهال يعتابر المحكاوم

 المفروضة عليه بموجب عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية؟  بال اماتهالحالة قد أ خل 

يح هه  النقطة وعدم السكوت عنهاا باعتباار أ ن هاها الإشا ل قاد يقاع، ولذا وجب على المشرع الجزائري توض 

حيث أ ن هها الإش ل وقع في بداية تطبياق عقوباة الوضاع تحات المراقباة الإلكترونياة مان قبال قاا  تطبياق 

 .013-18، عند تعديله بالقانون 042-05العقوبات بموجب القانون 

لكترونيةالفرع الواني: قبول المتهم الحكم عليه   بالمراقبة الإ

باعتبار أ ن عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تعتبر عقوبة بديلة لعقوبة السالبة للحرياة قصايرة المادة 

لياه والاس ل تتجااوز عقوبتهاا  دانتاه بالتهماة المنساوبة اإ الس يحكم بها قا  الحكم بعد  اكمة الماتهم  اكماة عاادلة واإ

فاااإن هااه  العقوبااة ل يمكاان  4( ساا نوات حابس،3جاااوز النطاق بهااا ثاالاث  ( ساا نوات حاابس ول يت5خماس  

ل بحضور المتهم المدان والذي يوجه   قا  الحكم حق قبول  استبدالاا عقوبته السالبة للحرياة قصايرة  استبدالاإ

ل اساتبدالالمدة والس يحددها بعقوبة الوضع تحات المراقباة الإلكترونياة، ول يعتابر  بعاد تنوياه  العقوباة عيحاا اإ

                                                           
 .2024أ فريل  28، المرر  في 06-24، المتضمن قانون العقوبات، المعدلة والمتممة بموجب القانون 156-66، من ال مر 7مكرر  5المادة  -1
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 الذي يرفضااا أ و يتلمياب عان جلساة كوم علياهعلى المح المراقبة الإلكترونيةل تطُبق حيث أ نه  1،به  في الحكم

   يامااً ل ن  امنطقياأ مارا ضور المحكوم عليه النطق بالحكم، وبهها فاإن منطوق الحكم ل بد أ ن يكون وجاهيا فح

 هقياما ماد  لتقييم قادرة المحكاوم علياه عالى تنفياه هاها الحاكم، أ يكمة من الحصول على عناذ كافية المحكن يم

 2.بالل امات الملقاة على عاتقه بموجب المراقبة الإلكترونية

صايرة العقوباة الساالبة للحرياة ق اساتبدالبالرغم من النص على حوط الواجب مراعاتها من قاا  الحاكم قبال 

لى الشروط المتعلقة بالتهمالمدة بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ا المحكاوم ة المدان بها، والس يمكن تقس يماا اإ

 الشراوط مان قاانون العقاوبات، بالإضاافة اإلى 7مكارر  5عليه والعقوبة المقررة لاا، المنصاوص عل اا في الماادة 

 من قانون العقوبات. 8مكرر  5المتعلقة بالمتهم المدان والس تم النص عل ا في المادة 

ل أ نه لم يتم تحديد سن المتهم المدان والذي يمكن أ ن يتم استبدال عقوبته الساالبة للحرياة بالوضاع تحات المراقباة  اإ

عاادة الإدمااج  مان قاانون 2مكارر  150الإلكترونية، وهاها عكاس ماا ورد في ناص الماادة  تنظايم الساجون واإ

ل بموافقاة الاجتماعي للمحبوسا والس نصت على أ نه: كل يمكن اصاا  مقارر الوضاع تحا ت المراقباة الإلكترونياة اإ

 المحكوم عليه أ و مموله القانوني اإ ا كان قاذا.

  3ب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته اراصة عند تنفيه الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كيج

ن كان المحكاوم علياه ويس تخلص من هه  المادة أ نه يجاب موافقاة المحكاوم علياه اإ ا كان باللماا أ و مماوله القاان وني اإ

ن قا  الحكم ل يمكن يستبدل العقوباة السالبة للحرياة قصايرة المادة  قاذا، ولكن يمكن أ ن يفام بمفاوم المخالفة اإ

 بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باعتبار أ نه لم يتم ينص على موافقة الممول القانوني للمدان القاذ.

المساواة في تطبيق العقاا، فكياف للباالغ أ ن يسا تفيد مان اساتبدال عقوبتاه السالبة  بمبدأ   وهها ال مر قد يمس

منهاا، بالارغم  الاسا تفادةللحرية قصيرة المدة بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، في حا أ ن القاذ ل يمكنه 

ال خير في مركز لإعادة  من أ ن القاذ قد يكون يزاول دراس ته بصفة نظامية أ و هو في تكوين مهني، فوضع هها

م نياة اسا تفادته مان اساتبدال عقوبتاه  التربية قد يرثر على وضعه النفسي ومسار  الدرا  طوال حياته، ل ن اإ

ل بعد أ ن يكون حكمه لمائيا، حيث مكنات الماادة  عادة التربية اإ مان قاانون  1مكارر  150بعد وضعه في مركز اإ

عاادة الإدمااج الاجتماعاي ل  م نياة اساتبدال العقوباة تنظيم السجون واإ السالبة للحرياة قصايرة المادة لمحبوساا اإ
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بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و   من قا  تطبيق العقوبات تلقائيا أ و بناء على طلب المحكوم علياه 

 1شخصيا أ و عن طريق  اميه.

 خاية:

اعتابر أ ن  06-24وجاب القاانون يمكن القول أ ن المشراع الجزائاري بموجاب تعاديله لقاانون العقاوبات بم

 مس تحدثة للتنفيه العقاج خارج اسوار المرسسة العقابيةالمراقبة الإلكترونية عقوبة 

 نه تم التوصل على جملة من النتائج ومجموعة من الاقتراحات.أ  من خلال ما تقدم يمكن القول 

 :تتمول النتائج المتوصل غل ا من خلال هها المقال فيما يلا

يااة العقابيااة خااارج أ سااوار المرسسااة العقابيااة و   للحمايااتم تنفيااهها لمراقبااة الإلكترونيااة عقوبااة مساا تحدثة ا -

 للمحكوم عليه.

ع والانقااص و   قصاد تحقياق الارد الإيالام ونية كباقي أ ناواع العقاوبات بعنصرايتتميز عقوبة المراقبة الإلكتر  -

 العام واراص.

ل -  ل صلية وهها ما يركد أ لما عقوبة مس تحدثة.اكترونية بنفس خصائص العقوبات كما تتميز عقوبة المراقبة الإ

بتطبيااق المراقبااة الإلكترونيااة وفقااا لقااانون  الشرااوط الواجااب مراعاتهااالقاد حاادد المشرااع الجزائااري جماالة ماان  -

 العقوبات

وط المتعلقاة اعاي الشرا لعقوبة الحبس السالبة للحرياة قصايرة المادة أ ن ير  استبدا لبد على قا  الحكم وقبل  -

ن تكاون أ  يجاب ف  العقوبة المقررة لااما أ   ن تكون جنحة بس يطةأ  والس يجب المدان بها المحكوم عليه نوع الجريمة ب 

 قل.أ  و أ  ن العقوبة المحكوم بها عليه هي ثلاثة س نوات حبس أ  عقوبة خمس س نوات ك قصى عقوبة و 

( سا نوات 3ث  للحرية قصيرة المدة والس ل تتجاوز ثالا ل يمكن لقا  الحكم طلب استبدال العقوبة السالبة -

ل اإ ا كان يتاوفر عالى الشراوط المتعلقاة بوضاعية الما دان وحط حبس بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية اإ

 .هي صييرية ن هه  العقوبةأ  وبهها يمكن القول  متوقف على موافقه على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

 بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.غير مس بوق قضائيا المدان  بد ان يكون ل -

 عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةمن  الاس تفادةلمدان   حق مرة واحدة في حياته في ل -
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ل بحضاور الماته بعقوبة المراقبة الإلكترونياة السالبة للحرية قصيرة المدة ةعقوب استبدالل يمكن  - م المادان والذي اإ

 .الاختيارحرية يوجه   قا  الحكم 

لم يتم تحدياد سان الماتهم المادان والذي يمكان أ ن ياتم اساتبدال عقوبتاه الساالبة للحرياة بالوضاع تحات المراقباة  -

 الإلكترونية

 :فايي تتمول فيما يلا الاقتراحاتما أ  

جاااء مجحفااا ول يعااا  مشااكلة ل ماارة واحاادة اإ  ،عاادم الاساا تفادة ماان عقوبااة المراقبااة الإلكترونيااةحط جاااء  -

 .مساوع العقوبة السالبة للحرية

من ال فضل تعديل حوط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومانح للمحكاوم علياه فرصاة قنياة في الاسا تفادة  -

عقوبة، هه  الالمفروضة عليه بمناس بة  الال اماتبجميع من هه  العقوبة و   بالنس بة للمحكوم عليه الذي ال م 

لكترونية  آلة اإ  ولكن أ داة السوار الإلكتروني وقع ف ا عطب باعتبارها أ

اإ ا كان العطب الذي وقع للسوار الإلكاتروني ينادرج نان خارق المحكاوم  توضح وجب على المشرع الجزائري -

 عليه بال اماته أ م ل.

عقوباة الوضاع تحات المراقباة الإلكترونياة لبد من أ ن ينص قانون العقوبات ذاحة على اس تفادة القاذ مان  -

ل كنا أ مام عدم المساواة في العقوبة با البالغ والقاذ.  واإ

المتهم أ و دفاعه للعقوباة الوضاع تحات المراقباة الالكترونياة المساتبدلة والاس  اس تئنافما جدو  وما اللماية من  -

 وافق عل ا موافقة ذيحة وواضحة مس بقا في الجلسة الحكم.

ا وجااب عاالى المشرااع الجزائااري عاادم يكااا المحكااوم عليااه ماان اساا تئناف الحااكم الصااادر ضااد  والقااا  لذ - 

مارة  الاسا تفادةباستبدال عقوبته بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وفي حالة الاس تئناف عدم يكينه من 

ن طاارق التهارا مان أ حااكم يعااد طريقاة ما فالسا تئنافأ خار  مان عقوبااة الوضاع تحات المراقبااة الالكترونياة، 

 القضائية والتقليل من شأ لما.

دراج وجوا موافقة المحكوم عليه عن استبدال العقوبة الساالبة  - كما أ نه من ال فضل أ ن يقوم المشرع الجزائري باإ

مضاائه عالى تصراو بالموافقا في جلساة  ةللحرية قصيرة المدة بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية عن طرياق اإ

 .الحكم

 في حالة الحكم بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية.  الاس تئنافغير أ ن النيابة يمكنها -
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